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244661 ‐ بيع البيت للبنك ثم شراؤه بالإجارة المنتهية بالتمليك .

السؤال

لدي بيت ملك ، أتممت بناءه حديثا ـ وله الحمد ـ ، لن اقترضت قروضاً حسنة كثيرة ، وتورقت مرارا حت تسن ل ذلك ،

الآن الدائنون ضيقوا عل كثيرا ، تقدمت لبنك الرياض بطلب تمويل مال ، وكانت صيغة العقد أن يشتري البنك عقاري ،

ومن ثم يؤجره عل بأقساط تستقطع من راتب عل مدة ١٥ سنة، ويون سعر العقار ١،٧٠٠،٠٠٠ ، وتسدد ٢،٥٠٠،٠٠٠ ما

مدى شرعية البنك ، وعقده ف هذه التعاملات ؟

ملخص الإجابة

والحاصل :

أن تواطؤك مع البنك عل بيع هذا العقار له ، ثم استئجارك له إجارة تنته بالتمليك :

حيلة عل القرض الربوي ، فلا يجوز لك الإقدام عل هذه المعاملة .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الظاهر من سؤالك أنك تعن أن البنك سيشترى منك هذا البيت ، ثم يقوم بتأجيره عليك بأجرة معلومة لمدة معلومة ، ويون

هذا التأجير مع الوعد بالتمليك ، بحيث يعود العقار إليك بعد انتهاء مدة الإجارة .

وهذه الصورة محرمة ، لأمور:

1- أن هذه الإجارة ليست حقيقية ولا مقصودة ، وإنما المقصود هو شراؤك البيت من البنك ، وقد ذكر العلماء أن الإجارة

المنتهية بالتمليك تون حراما : إذا كانت الإجارة غير حقيقية ، وإنما ه ساترة للبيع ، كما تقدم ف الفتوى رقم : (97625) .

2- أنها حيلة عل الربا ، وه صور من صور العينة ، وتسم "عس العينة ".

البنك بثمن معجل ، ثم استعاده بتأجير (صوري) منته ه إللأن حقيقة المعاملة أن ( طالب التمويل ) قد باع عقارا يمل

بالتمليك ، بثمن مؤجل أكثر منه .
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وهذا واضح ف الصورة المسؤول عنها حيث إن ثمن العقار ( مليون وسبعمئة ألف) ، وأقساط الإيجار ( مليونان ونصف ) .

ولا فرق ف هذا الحم بين أن يون عقد الإجارة مشروطاً مع عقد البيع ، أو دون شرط ، لوجود المواطأة بينك وبين البنك

عل هذا الأمر؛ ولأن المحصلة النهائية أن ثمن الأقساط سيون أكثر من ثمن السلعة .

قال ابن القيم : " فهو إنما عقد معه العقد الأول ليعيد إليه الثمن بعينه ، ويأخذ العوض الآخر ، وهذا تواطؤ منهما حين عقداه

عل فسخه ، والعقد إذا قصد به فسخه ، لم ين مقصوداً ، وإذا لم ين مقصوداً كان وجوده كعدمه ، وكان توسطه عبثا " .

انته من " إعلام الموقعين " (3/ 228).

وجاء ف "قرارات الهيئة الشرعية لبنك الراجح" (2/155-156) : " إذا كانت الشركة ستملك العين ملا شرعيا تاما ، ثم

تؤجرها ، فإن الهيئة لا ترى مانعا شرعيا من المعاملة المسئول عنها بشرط ألا تبيع الشركة العين المؤجرة إل من اشترتها منه

ن أن يتخذ وسيلة مستورة لقرض ربوي". انتهبطريق مباشر أو غير مباشر ، حيث إن ذلك يم ،

النقد عقارا له ، عل بطلانه ، وهو أن يبيع المحتاج إل 2-أن هذه الصورة تشبه " بيع الوفاء " الذي نص جمهور العلماء عل

أنه مت رد الثمن استرد العقار المبيع .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (9/260) : " بيع الْوفَاء هو: الْبيع بِشَرط انَّ الْبائع متَ رد الثَّمن يرد الْمشْتَرِي الْمبِيع الَيه، وانَّما

.طبِالشَّر فَاءالْو هملْزي شْتَرِينَّ الْملأ (فَاءالْو عيب) مس

... انَةمالا عينَابِلَةُ : بالْحو ، دَةهالْع عيةُ: بيعالشَّافا ، والثُّنْي عيةُ: بيالالْم يهمسيو

دذَا را ، بِيعخْذَ الْما عائاطَ الْبرنَّ اشْتدٌ؛ لأفَاس فَاءالْو عينَّ با :َلا ةيعالشَّافو ةينَفالْح نونَ متَقَدِّمالْمنَابِلَةُ والْحةُ ويالالْم بوذَه

...امالدَّوارِ وقْرتسبِيل الاس َلع ، بِيعلْمشْتَرِي للْكُ الْمم وهو ،همحو عيالْب قْتَضم فخَالشْتَرِي : يالْم َلا نالثَّم

طَاءعا وهو ،مرحا الْمِبالر َلول االْۇص هائرو ندُ مقْصا ينَّماو ،فَاءالْو طبِشَر عييقَةُ الْبقح نْهدُ مقْصي لا هجذَا الْوه َلع عينَّ الْبلأو

. انته " هتالاح يعمج ف لاطا بِبالرو ، حِبالر ه بِيعةُ الْمنْفَعمو ،لجا َلال االْم

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " اما بيع امانَة الَّذِي مضمونُه اتّفَاقُهما علَ انَّ الْبائع إذَا جاءه بِالثَّمن ، اعاد علَيه ملْه ذَلكَ ،

ينْتَفع بِه الْمشْتَرِي بِاجارة والسن ونَحوِ ذَلكَ: هو بيع باطل بِاتّفَاقِ الْعلَماء إذَا كانَ الشَّرطُ مقْتَرِنًا بِالْعقْدِ.

لجا َإل ماهرد طَاءعا بِاِبالر وا ها إنَّممهودقْصمالٍ ، وح لِب لاطب نَّها يححقْدِ: فَالصالْع َلع قَدَّمالْم طالشَّر وا فذَا تَنَازَعاو

ومنْفَعةُ الدَّراهم ه الرِبح " انته من "مجموع الفتاوى" (30/36).

ادعا ، نبِالثَّم هاءذَا جاو ، دَّةم َإل اهإي هِرجوي ثُم ، نبِثَم قَارالْع نْهتَاعَ مبنْ يا َلاطَآ عتَونْ يا وهة : وورا صماوقال أيضا : " و

إلَيه الْعقَار: فَهنَا الْمقْصود أنَّ الْمعطَ شَيىا ادى اجرةَ مدَّةَ بقَاء الْمالِ ف ذِمته ، و فَرق بين اخْذِ الْمنْفَعة ، وبين عوضِ

."امرح يعمالْج ، ةنْفَعالْم

انته من "مجموع الفتاوى" (29/335).

وصدر ف هذا البيع قرار من مجمع الفقه الإسلام جاء فيه : " إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً) ، فهو تحايل عل الربا،

وبعدم صحته قال جمهور العلماء" .

انته من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلام" (ص: 103) .
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وينظر جواب السؤال : (163762) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/163762

